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ضحايا العنف... معاناة لا تنتهي” الشورى“لأهميته... مشروع حماية الأسرة يتدارس في   

يقال، يأتي متأخرا أفضل ألا يأتي أبدا، هذا ما حصل مع قانون الطفل الذي يعتبر من أكثر التشريعات الحضارية لأي 

أغسطس/آب الجاري بعد معاناة سنين طوال بين  7مجتمع أهمية، وقد تمت المصادقة عليه من قبل جلالة الملك في 

.ضل ألا يأتيشد وجذب ليرى النور أخيرا، وكما قلنا يأتي متأخرا أف

موضوعنا ليس قانون الطفل الذي أشبع طرحا خلال سنوات عدة، بل موضوع لا يقل أهمية عن هذا القانون، ومرتبط 

."الحماية من العنف الأسري“بعضه بالطفل، لكن في مجمله يحمي كل فرد في العائلة، إنه قانون 

، ناهيك عن المعاناة اليومية التي تعتاش علينا، ونعيشها لكل واحد فينا ترسبات من الغضب والقهر والإساءة التربوية

مكرهين، ما يجعل أكثرية هؤلاء اللجوء في صب جام غضبهم على أطفالهم أو أخواتهم أو أمهاتهم التي بدورها تصبه 

.على أبنائها لتتواصل الحلقة في أبناء غير أسوياء، وفي كبرهم يتحولون إلى آباء وأمهات على الشاكلة نفسها

الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، “أ) من الدستور البحريني نصت على أن:  -5المادة (

يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه 

...إلخ)، ومن هذه المادة نجد أهمية الأسرة كما حددها من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي

الدستور في أنها أساس المجتمع، وعليه تأتي أهمية إصدار التشريعات التي تحميها وتحمي ديمومتها بشكل سليم 

.معافى

الذي بين يدي مجلس الشورى لدراسته، يعد من القوانين التي لا تستكمل حقوق ” العنف الأسري“مشروع قانون 

المواطن والأسرة البحرينية إلا بوجوده، فالحالات اللاإنسانية التي تمارسها الأسر البحرينية وصلت حسب دراسة 

.% في مجتمعنا البحريني 95أعدها مركز البحرين للدراسات والبحوث إلى وجود ظاهرة العنف بمعدل 

للتعذيب الجسدي الذي أفضى إلى موت  من بين هذه الحالات من العنف والقسوة، طفل وهو بعمر السادسة يتعرض

سريري، وحتى هذا اليوم وبعد ثلاث سنوات وهو مازال على سرير المستشفى في غيبوبته التي لم يفق منها بعد، لم 

يحاسب المسبب ولم نحمِ الآخرين؛ كي لا يواجهوا في المصير نفسه، ما يجعل الجاني يعيد الكرة ولا يتعظ والسبب 

.ون واضح وصريح يحاسبهواضح عدم وجود قان

حالة أخرى لزوجة تعاني منذ سنوات بين أروقة المحاكم دون أن ينصفها قانون، تتلقى الطعنات النفسية والجسدية مع 

كل نفس تتنفسه، يضربها زوجها بمطرقة على جسدها، وهي حامل حتى ولدت طفلتها مصابة بارتجاج في الدماغ، 

متواصل لا تعرف للطفولة بابا، مع العلم أنها الزوجة الثانية بعد أن توفيت على إثر ذلك تعيش الطفلة في تشنج 



الأولى لورم في الرأس قد يكون سببه استمرار الضرب المبرح بالمطرقة أيضا حسب قول أبنائها، الجاني موجود 

.والمحاسب مفقود، ما دعاه لتكرار فعلته

الأسري في الاتحاد النسائي صباح سيادي، انطلقنا بالمطالبة  من جهتها تقول عضو اللجنة الأهلية لمناهضة العنف

لوقف العنف الأسري من خلال قانون بعد ما وصلنا من حالات عنف، رغم ما يحدث بصمت أكبر بكثير، من هذا 

.المنطلق وضعنا أهدافنا لإيجاد قانون يحمي أفراد الأسرة من أي عنف صادر

، كونها حالات تم 1118حسب مكاتب الإرشاد الأسري، قد بلغ أكثر من  للحالات المعنفة 2011إحصاءات العام 

التبليغ عنها. أما الحالات التي لم يتم الإفصاح عنها لأسباب الحرج أو خوف من الطلاق أو الحرمان من الطلاق أو 

.لعدم وجود مصدر للرزق، وأحيانا من نقمة الأهل عليها، كلها أسباب تدعوها للصمت

شروع قانون الحماية من العنف الأسري، التقينا عضو اللجنة الأهلية لمناهضة العنف الأسري صباح للمزيد عن م

: سيادي، فقالت

مطالبتنا بقانون لحماية الأسرة من أي نوع من أنواع العنف؛ كي يكون حاميا للمرأة والأسرة، وقد تم فعليا تقديم 

.مسودة التشريع لهذا القانون المقترح إلى المجلس النيابي، وبعد الاطلاع عليه قدمه إلى مجلس الشورى

اهتمامات الجمعيات الأهلية منذ تأسيسها منتصف وأضافت سيادي، كان هاجس رفع مستوى وعى المرأة طاغياً على 

الخمسينات وما بعدها من القرن الماضي، ولأن المرأة والأسرة أهم كيان على أساسه يبنى المجتمع الصحيح، فلابد أن 

يأخذ مساحة مهمة من اهتمام كل الجهات الوطنية في المجتمع، وبالتالي كان علينا بأن نوجه اهتمامنا للدفاع عن 

.رأة في محيطها الأسرى والمجتمعيالم

واستطردت، لقد بدأنا بالتفكير وعلى الصعيد الذاتي وجمعية أوال مثالا بأن بدأنا بالخط الساخن في نهاية الثمانينات 

لتلقي شكاوى المرأة في محيطها الأسرى، ومحاولة توفير المساعدة الاستشارية، وبتراكم التجربة وزيادة حالات 

لنا، طورنا العمل إلى تأسيس مكتب استشاري قانوني مع بعض المحامين، ومن تلك المنطلقات طورنا العنف التي تص

أدوات عملنا مستخلصين حاجة المجتمع لتشريعات تكون إطار حماية للمرأة والأسرة، وأبرز تلك التشريعات ضرورة 

.لشريعة الإسلاميةوجود قانون للأحوال الشخصية يكون حاضنا لحماية الحقوق يتلاقي وأحكام ا

وتابعت سيادي حديثها، وبالجهود مجتمعة تحقق قانون الأحوال الشخصية للجانب السني، والذي ساعد المرأة كثيرا 

.منذ صدوره. أما الجانب الآخر، فمازلنا بصدد التوعية لأهميته؛ ليأخذ نصيبه كالأول

سيادي للدفع بضرورة وجود تشريعات تحمى الأسرة وفي وقد كان لنا دور مع الجمعيات النسائية والأهلية والحديث ل

سياق التطور المجتمعي وجدت الكثير من المشاكل في محيط الأسرة أهمها وهو ما كان محور اهتمامنا ظهور ظاهرة 

العنف الأسرى، فقد ثبتت الإحصاءات بأن خلف جدار الصمت ألم لم يكن مرئيا بالنسبة لنا، ولذلك كان من 

ا البحث عن صيغة للوقوف من خلالها على ضرورة التصدي لتلك الظاهرة، وكان مهما بالنسبة لنا الضروري علين

العمل لوضع أطر واضحة لمحاربة تلك الظاهرة في مجتمعنا، من هنا انبثقت لجنة العنف الأسرى، والتي أخذت على 

.عاتقها كل ما يتعلق بهذا الجانب

نة هو ضرورة وجود تشريع يجرم هذه الظاهرة، فعملت اللجنة على الصعيد وتابعت قائلة، كان أهم أهداف هذه اللج

الذاتي في البحث عن المشتركات مع الجمعيات المهتمة بموضوع العنف حتى خارج مملكة البحرين وذلك من خلال 

ضرورة  حضور المنتديات والمؤتمرات التي تهتم بهذا الجانب، وعلى الصعيد المجتمعي كان عمل اللجنة يمتد إلى



بث الوعي في المجتمع، وقد قامت اللجنة بتدريب عناصرها على كيفية المدافعة، وضرورة التسلح بثقافة يمكن من 

.خلالها نشر الوعي للتصدي لهذه الظاهرة

وقالت سيادي، تابعت اللجنة محاولاتها بهذا الشأن والاتصال بالمؤسسات المهتمة والمتابعة للقضية وذلك لاستقطاب 

عدد ممكن من المؤسسات العامة أو الأهلية؛ لبدء حملات مجتمعية للتعريف بالعنف ونتائجه وتأثيراته على  أكبر

المجتمع والأسرة، وقد تكلل هذا العمل الجاد بأن قامت اللجنة بوضع مسودة لقانون العنف الأسرى، وتم التواصل مع 

ع في المملكة، وتم عقد عدة لقاءات واجتماعات وذلك لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى كونه أحد مكونات التشري

.لبلورة القانون

وعما إذا كان قانون العقوبات يحل محل قانون العنف الأسري أو تطبيق بنوده على بعض حالات العنف، نفت سيادي 

إلى  333دة ذلك، وقالت، قانون العقوبات قد عالج في بعض مواده موضوع الاعتداء على سلامة جسم الغير من الما

هذه المواد لم تذكر أي متطلبات احترازية أو حماية للمتعرضين للعنف، ولم تضع نصوصا لمعالجة  340المادة 

.العنف الأسري وأساليب الحماية منه

وتضيف، أن القانون لا يحدد تعريفا للعنف الأسري، بل يضعه في التعدي كتعريف عام وبالتالي لا وجود للحماية 

النص القانوني، إضافة إلى أن قانون العقوبات لم يحدد معالجات لأسباب العنف؛ كي يضع الحلول التي جسدها 

المنطقية للقضاء عليه، ولا تدابير احترازية للوقاية منه باعتبار أن قانون حماية الأسرة ينظم وسائل الحماية ويضع 

.لكل جهة اختصاص معين

ت العنف وما يصلها ويصلنا قليل جدا بالنسبة لما تعانيه المرأة أو الطفل وتستطرد قائلة، هناك جهات عدة ترصد حالا

خلف الأبواب، فمثلا ما وصل إلى وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية شاملة كل أنواع العنف للعام المنصرف 

حالة،  98الطفل  حالة، ومركز حماية 13حالة، ومركز أوال للاستشارات القانونية  18حالة، ولدار الأمان  85

 408حالة، ومركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري  98ومكتب الدعم القانوني في الاتحاد النسائي البحريني 

 245حالة، في حين وصلت الحالات إلى المجلس الأعلى للمرأة إلى  57حالات، ومركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري 

رة على العنف الجسدي، بل تشمل كل أنواع العنف منها النفس حالة، وكما ذكرت هذه الإحصاءات ليست مختص

.والجنسي وسوء المعاملة واقتصادي ولفظي، وغيرها من الأنواع الكثيرة للعنف التي تمارس على أفراد الأسرة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


